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نظرية اUال (الثروة) في التشريع اaقتصادي ا2س0مي 

د. البشير عدي 

دكتوراه في الشريعة تخصص فقه ا#عام*ت - محاسب ومنتدب قضائي إقليمي سابق 

نـظـر ا/سـ-م إلـى ا2ـال بـاعـتـبـاره كـل مـا nـُلـك مـن اÇشـيـاء، أي الـثـروة بـشـكـل عـام؛ نـظـرة تـقـديـر واعـتـبـار، 
وعـده شـأنـا ديـنـيـا ودنـيـويـا، واعـتـبـره مـن أبـرز نـعـم ال تـعـالـى عـلـى خـلـقـه، حـتـى أطـلـق عـلـيـه اسـم ا[ـيـر، 
فـقـال سـبـحـانـه وتـعـالـى: وإنـه Åـب ا[ـيـر لـشـديـد (الـعـاديـات: ٨)، وجـعـلـه مـن الـضـروريـات ا[ـمـس الـتـي 
عـلـيـهـا قـوام اÅـيـاة الـبـشـريـة، فـأوجـب حـفـظـه ومـنـع تـضـيـيـعـه، حـيـث قـال عـز مـن قـائـل: وÑََ تـُؤتْـُوا الـسـّفـَهـَاءَ 

أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعلََ الَُّ لَكُمْ قيِاَماً (النساء: ٥). 

مـدح الشـرع اMـكيم اVـال ورفـع مـن قـدره وشـأنـه، فـقال رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه وسـلم: (نـعم ا<ـال الـصالـح لـلرجـل 

، وامـ∆ بـه سـبحانـه وتـعالـى عـلى عـباده وخـير خـلقه، فـقال عـز وجـل مـخاطـبا نـبيه الـكر™ محـمدا صـلى ا¥  1الـصالـح)

ىٰ) (الضحى: ۸). 
َ
ن

ْ

أغَ
َ
لاً ف
ِ
wا
َ
 ع
َ
ك
َ
د
َ
ج

َ

و

َ

عليه وسلم: (و

 (الـكهف: 
ا

َ

ي

ْ

ن
ُ ّ
yاةِ ا

َ

ي
َ
ـح

ْ

ةُ ال
َ
يـن
ِ
 ز
َ
ون
ُ
ن

َ

ـب

ْ

ال

َ

 و
ُ
ال
َ
ـم

ْ

واعـترف بـطبيعته فـي الـنفس البشـريـة، فـقال الـباري سـبحانـه وتـعالـى: ال
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٥). وحـذر فـي ا{ن ذاتـه مـن ا@فـتتان والتلهـي بـه، فـقال جـل وعـلى: إِن

 (اVنافقون: ۹). 
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۱٥)، وقال الباري عز من قائل: لاَ ت

وتـأكـيدا لـوظـيفته ا@قـتصاديـة، دعـا اwسـ:م إلـى كسـب اVـال واسـتثماره وتـوظـيفه، وتـنميته بـالـطرق اVشـروعـة، فـي 

اõـيرات والـطيبات؛ فـحث عـلى الـسعي فـي طـلبه وûـصيله، وأرشـد إلـى ذلـك جـنبا إلـى جـنب، مـع دعـوتـه وحـثه عـلى 

العبادة. وحرم اكتسابه بغير الطرق اVشروعة حفظا gموال الناس ومنعا gكلها وغصبها بالباطل.  

وإبـرازاً لـدوره ا@جـتماعـي جـعل الـشارع اVـال مـناطـا لـلعديـد مـن اMـقوق وا@لـتزامـات، فـأوجـب فـيه الـزكـاة وعـدهـا ركـنا 
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مــن أركــانــه، وحــقا مــن حــقوق الــفقراء واèــتاجــÉ، فــقال عــز مــن قــائــل: و

(الــذاريــات: ۱۹). وســن الــكفارات اVــالــية، ونــدب إلــى الــتبرع واwحــسان، وأرشــد إلــى اغــتنام أعــظم مــنافــع اVــال 

1 مـسند ا,مـام أحـمد الحـديـث 17096. خـ*فـا لـبعض الـديـانـات والـفلسفات الـتي كـانـت تـنظر إلـى ا#ـال نـظرة تـحقير وازدراء. فـقد جـاء 
عـلى سـبيل ا#ـثال فـي إنـجيل لـوقـا وإنـجيل مـتى عـلى سـبيل الـتمثيل: مـا أعسـر دخـول مـلكوت اç عـلى ذوي ا#ـال، فـ•ن يـدخـل الجـمل فـي 

.çثقب ا,برة أيسر من يدخل الغني في ملكوت ا
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وطـلب أسـمى غـايـاتـه ومـرامـيه، مـتمثلة فـي اgجـر وثـواب ا{خـرة، فـقال تـبارك وتـعالـى: وَابـْتَغِ فـِيمَا آتَـاكَ الـلrهُ الـدrارَ 

اíْخِرَةَ ۖ (القصص: ۷۷). 

 Éــال، ومــؤكــدا عــلى تــ:زم هــاتــVا@قــتصاديــة وا@جــتماعــية ا Éالــوظــيفت Éســ:مــي بــذلــك بــwفــزاوج التشــريــع ا

الـوظـيفتÉ، تـنبيها عـلى تـ:زم الـنشاط الـربـحي وغـير الـربـحي فـي الـدورة ا@قـتصاديـة. بـشكل يـضمن حـد الـكفايـة 

لكل أفراد ا£تمع ويكفل اgمن ا@قتصادي وا@ستقرار ا@جتماعي. 

كـما زاوج بـÉ الـقاعـدة الـقانـونـية مـن خـ:ل اgحـكام الـعملية، والـقاعـدة الـديـنية واgخـ:قـية، مـن خـ:ل اgحـكام 

ا@عـتقاديـة والسـلوكـية، iـا يـرسـخ هـذه الـضوابـط ويـضمن تـفعيلها والـتقيد بـها. اعـتبار õـاصـية الـشمولـية الـتي تـطبع 
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التشـريـع اwسـ:مـي، الـذي يـنظر لـتصرفـات اwنـسان بـاعـتبارهـا كـ: @ يتجـزأ، مـصداقـا لـقولـه تـعالـى: ق

مِينَ (اgنعام: ۱٦۲). 
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�ـا يـدل عـلى مـا تـتميز بـه نـظرة اwسـ:م إلـى اVـال، عـلى اVسـتوى ا@قـتصادي وا@جـتماعـي، مـن واقـعية وشـمولـية 

ووسطية واعتدال، مفهوما واكتسابا وإنفاقا وتداو@. 

 وهـو مـا يفسـر سـر »ـاح الـنظام اVـالـي اwسـ:مـي فـي تخـطي اgزمـة اVـالـية الـعاVـية اgخـيرة، الـتي انـدحـرت فـيها أعـتى 

اVؤسسات اVالية واVصرفية العاVية. 

كـما يـبرر تـزايـد اVـطالـب الـغربـية اVـلحة عـلى اVسـتويـÉ الـرسـمي والـشعبي، بـاعـتماد الـنظام اVـالـي اwسـ:مـي. خـاصـة 

فـي الـدول الـتي تـأخـر فـيها إدراج هـذا الـنظام ضـمن النسـيج اVـالـي وا@قـتصادي، كـما هـو الـشأن فـي فـرنـسا.حـيث دعـا 

مجـلس الشـيوخ الـفرنسـي إلـى ضـم الـنظام اVـالـي اwسـ:مـي، لـلنظام اVـصرفـي فـي فـرنـسا، بـعد اجـتماعـات ونـقاشـات، 

 Éسـ:مـية، يـعيش ازدهـارا واضـحا، وأنـه مـريـح للجـميع مسـلمwسـتمد مـن الشـريـعة اVخـلصت إلـى أن هـذا الـنظام، ا

  . É1وغير مسلم

كـما تـوالـت دعـوات الـنخب، مـن اgكـادÜـيÉ والـفاعـلÉ ا@قـتصاديـÉ واVـتدخـلÉ فـي مـجال اVـال واgعـمال، إلـى 

اعـتماد هـذا الـنظام، الـذي أثـبت مـردوديـته و»ـاعـته، فـض: عـن فـعالـيته فـي مـقاومـة اgزمـة واMـفاظ عـلى ا@سـتقرار. إذ 

»ــد عــلى ســبيل اVــثال الســيد بــوفــيس فــانــسون  Beaufils Vincent، رئــيس ûــريــر مجــلة تــشالينجــز 

Chalanges يـكتب فـي افـتتاحـية الـعدد الـصادر فـي عـز اgزمـة الـعاVـية فـي سـبتمبر ۲۰۰۸ مـوضـوعـا ûـت 

1اÇزمة ا#الية العا#ية رؤية إس*مية، د: أشرف محمد دويبة، ص 140.
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عـنوان: الـبابـا أو الـقرآن، �ـا جـاء فـيها: أظـن أنـنا بـحاجـة أكـثر إلـى قـراءة الـقرآن بـد@ مـن اw»ـيل لـفهم مـا يحـدث بـنا 

وiـصارفـنا،gنـه لـو حـاول الـقائـمون عـلى مـصارفـنا احـترام مـا ورد فـي الـقرآن مـن تـعالـيم وأحـكام وطـبقوهـا مـا حـل بـنا مـا 

. كـما »ـد رئـيس  1حـل مـن كـوارث وأزمـات، ومـا وصـل بـنا اMـال إلـى هـذا الـوضـع اVـزري، gن الـنقود @ تـلد الـنقود

ûـريـر صـحيفة Le Journal de Finances الـفرنسـية فـي افـتتاحـية الـعدد الـصادر فـي نـفس الـفترة يـطالـب 

بـضرورة تـطبيق الشـريـعة فـي ا£ـال اVـالـي وا@قـتصادي فـي مـقال افـتتاحـية الـصحيفة ûـت عـنوان: هـل تـأهـلت وول 

 . 2ستريت @عتناق مبادئ الشريعة

ســنحاول فــي هــذه الــدراســة أن نــقف عــلى أبــرز ñــليات نــظريــة اVــال فــي التشــريــع اwســ:مــي، ومــا تــتسم بــه مــن 

خـصوصـيات، مـن خـ:ل اMـديـث عـن أحـكامـه ومـقاصـده فـي مـطلبÉ، نـخصص اgول للحـديـث عـن مـفهوم اVـال، 

وملكيته واكتسابه. والثاني لتناول إنفاقه وتداوله في التشريع اwس:مي. 

ا<طلب اVول: ماهية ا<ال واكتسابه في التشريع اPسOمي 

سـنتناول هـذه الـفقرة مـن خـ:ل فـقرتـÉ، نـخصص اgولـى للحـديـث عـن مـاهـية اVـال ومـلكيته، والـثانـية @كـتسابـه، فـي 

التشريع اwس:مي. 

الفقرة اVولى: مفهوم ا<ال وملكيته في التشريع اPسOمي 

أو9: مفهوم ا<ال في التشريع اPسOمي 

أ: ا<ال في اللغة 

اVــال فــي الــلغة: مــن اVــول، وأصــله: مــال Üــول مــو@ً، ومــؤو@ً: أي كــثر مــالــه. ويــطلق اVــال عــلى كــل مــا Üــلك مــن 

اgشـياء، أي عـلى الـثروة بـشكل عـام، وجـمعه أمـوال، وهـو �ـا يـذكـر ويـؤنـث. يـقال: مـال الـرجـل Üـول وÜـال مـو@ 

ومــؤو@: إذا صــار ذا مــال. ويــقال: ùــول: iــعنى اتخــذ مــا@ ومــولــه غــيره. ويــقال:مــو…لَ Üــوƒل، ùــويــ:ً، فــهو �َُــوƒل ، 

 . 3واVفعول �َُو…ل، ويقال: مال ف:ناً أي أعطاه اVال، وموّله: قدّم له ما يحتاج من مال، وùوّل: `ا له مال

ب: ا<ال في ا9صطOح 

1 انظر موقع ا#جلة على شبكة ا1نترنيت، العدد الصادر بتاريخ 2008/09/11
2 انظر موقع ا#جلة على شبكة ا1نترنيت، العدد الصادر بتاريخ: 2008/09/28

3 انـظر مـعاجـم الـلغة: لـسان الـعرب 1بـن مـنظور، وا#ـصباح ا#ـنير لـلفيومـي، ومـختار الـصحاح لـلرازي،، والـقامـوس ا#ـحيط لـلفيروز آبـادي، 
وا#عجم الوسيط #جمع اللغة العربية.
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يــعرف جــمهور الــفقهاء اVــال بــالــقول: كــل مــا لــه قــيمة يــلزم مــتلفه بــضمانــه.  فــيشمل اVــال بهــذا اVــعنى، الــذوات 

واVـنافـع، وكـل اMـقوق اèـسوسـة وغـير اèـسوسـة، فـي حـÉ يـقتصر تـعريـف اMـنفية لـلمال، عـلى مـا Üـكن حـيازتـه 

وإحرازه وينتفع به عادة. ف: يعتبر عندهم ما@ إ@ ما كان له مادة وجرم محسوس. 

والـقاعـدة عـند جـمهور الـفقهاء أن الـعرف هـو اVـرجـع فـي أسـاس مـالـية اgشـياء، gن نـصوص أئـمة الـلغة والـفقه تـدل 

على أن كل ما ùُوّل عرفا يعتبر ما@.  ولذلك قيل: @ يعرف للمال حد في اللغة و@ في الشرع.  

ومـرد هـذا ارتـباط اVـال بـعرف الـناس واعـتباراتـهم. فـكل مـا تـعارفـه الـناس مـا@ وتـلحقه اwبـاحـة الشـرعـية، عـد مـن 

 . 1اgموال. كما هو الشأن بالنسبة للحقوق اVعنوية مث:

ومــن الــتعاريــف اVــعاصــرة لــلمال، تــعريــف اgســتاذ داود اõــمار بــقولــه: اVــال هــو كــل مــا Üــكن أن Üــلكه اwنــسان، 

 . 2وينتفع به على وجه معتاد

ثانيا: ملكية ا<ال في التشريع اPسOمي.  

اVـال iـعناه الـعام فـي الشـريـعة اwسـ:مـية، أي الـثروة، مـال ا¥ تـعالـى؛ فـهو بـذلـك مـال عـام، اgصـل فـيه أن يـكون 
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مـشاعـا مـن حـيث اVـبدأ. كـما تشهـد بـذلـك الـعديـد مـن الـنصوص الـقرآنـية، مـن قـبيل قـولـه سـبحانـه وتـعالـى: و

ـاكُـمْ ۚ (الـنور: ۳۳). واwنـسان مجـرد مسـتخلف ونـائـب عـن ا¥ تـعالـى فـي هـذا اVـال، والـنصوص 
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الشـرعـية صـريـحة بهـذا الـشأن، ومـن ذلـك قـولـه عـز مـن قـائـل: و

 .(۷

1 هـــو مـــا أقـــره مجـــمع الـــفقه ا,ســـ*مـــي فـــي قـــرار لـــه جـــاء فـــيه: إن مجـــمع الـــفقه ا,ســـ*مـــي الـــدولـــي ا#ـــنعقد فـــي دورة مـــؤتـــمره الـــخامـــس 
بــالــكويــت مــن 6 - 1 جــمادى اÇولــى 1409ه ا#ــوافــق 10 - 15 كــانــون اÇول/ديــسمبر 1998م، بــعد إطــ*عــه عــلى الــبحوث ا#ــقدمــة مــن 

اÇعضاء والخبراء في موضوع الحقوق ا#عنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أو1: ا1سـم الـتجاري والـعنوان الـتجاري، والـع*مـة الـتجاريـة، والـتألـيف وا1خـتراع أو ا1بـتكار، هـي حـقوق خـاصـة Çصـحابـها، أصـبح لـها 
فـي الـعرف ا#ـعاصـر قـيمة مـالـية مـعتبرة لـتمول الـناس لـها، وهـذه الـحقوق يـعتد بـها شـرعـاً، فـ* يـجوز ا1عـتداء عـليها. ثـانـيا: يـجوز الـتصرف 

فـي ا1سـم الـتجاري أو الـعنوان الـتجاري أو الـع*مـة الـتجاريـة، ونـقل أي مـنها بـعوض مـالـي، إذا انـتفى الـغرر والـتدلـيس والـغش، بـاعـتبار 

أن ذلـك أصـبح حـقاً مـالـياً. ثـالـثاً: حـقوق الـتألـيف وا1خـتراع أو ا1بـتكار مـصونـة شـرعـاً، وÇصـحابـها حـق الـتصرف فـيها، و1 يـجوز ا1عـتداء 
عليها. واç أعلم.

2 ذ: داود الخــــمار: قــــواعــــد فــــي اكــــتساب ا#ــــال وإنــــفاقــــه فــــي الــــقرآن الــــكريــــم. مــــنشورات وزارة اÇوقــــاف والــــشؤون ا,ســــ*مــــية ا#ــــغرب. 
ط1/2012.ص23. ويـــوضـــح تـــعريـــفه هـــذا بـــالـــقول: وا#ـــراد بـــا,مـــكان: ا,مـــكان ا#ـــادي، بـــمعنى ا,حـــراز عـــلى الـــشيء ا#ـــالـــي بـــوســـائـــله. 
وا,مـكان الشـرعـي، بـمعنى ا,بـاحـة الشـرعـية لـلتصرف فـي الـشيء ا#ـتصف بـالـصفة ا#ـالـية والـتعامـل بـه.وا#ـراد بـا1نـتفاع ا#ـعتاد:أن يـكون 

متعارفا وذا قيمة مالية. وأن 1 يكون اعتياده معارضا للنص الشرعي.
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وقـاعـدة ا@سـتخ:ف والـنيابـة، تـقتضي تـقييد حـريـة مكتسـب اVـال فـي مـطلق تـصرفـاتـه اVـالـية، وانـصياعـه gوامـر اVـالـك 

اMقيقي، وهو ا¥ عز وجل، وتنفيذ إرادته ورغبته في تدبيره وإنفاقه، فض: عن ضوابط اكتسابه. 

 فملكية اVال بهذا اVعنى مشاعة وجماعية. 

 ولـذلـك يـتعÉ مـن حـيث اVـبدأ، أن تـكون مـنفعته مـتاحـة لـلعموم، وفـي مـتناول الـكافـة وûـت تـصرف اúـميع.إذ 

اõـيرات والـطيبات وكـل الـثروات الـكونـية، فـي أصـل منشـئها وخـلقها، مـنسوبـة ومسخـرة للجـميع، كـما تـدل عـلى 

ذلك العديد من ا{يات القرآنية. 

ـيعًا (الـبقرة: ۲۹)، وقـال سـبحانـه وتـعالـى: 
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(إبـراهـيم: ۳۲-۳۳)، وقـال عـز وجـل: و
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 (النحل: ٥). وقاعدة التسخير للجميع تقتضي ا@نتفاع للجميع. 
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 وهـذا مـا تـدل عـلى ذلـك ألـفاظ اúـمع وصـيغ الـعموم، اVـفيدة لـ:سـتغراق والـشمول، والـتي جـاءت بـها الـنصوص 
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قـول الـباري عـز وجـل: و

بًا (البقرة: ۱٦۸). 
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وتـأكـيدا لهـذا الـطابـع اúـماعـي Vـلكية اVـال، شـرع اwسـ:م نـظام اMجـر عـلى الـسفهاء مـن مـبذري اgمـوال ومـن @ 

يـحسن الـتصرف فـيها حـمايـة gمـوالـهم، وحـفظا Mـقوق اgفـراد وكـذا اMـق الـعام لـ´مـة فـي تـلك اgمـوال، فـقال الـعليم 

امًا (النساء: ٥). 
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اVـال فـي الشـريـعة اwسـ:مـية وجـد مـن حـيث اVـبدأ ليسخـر فـي خـدمـة اúـماعـة، ومـلكية اwنـسان اõـاصـة لـه، مـلكية 

نسـبية، يـحكمها طـابـع ا@سـتخ:ف، أي الـنيابـة فـي وضـع الـيد والـتقيد بـإرادة اVـالـك اgصـلي، ومـنهجه فـي ùـلك 

هذا اVال والتصرف فيه تداو@ وإنفاقا. وهو ما سنقف علي تفاصيله في اVطلب التالي واVبحث اVوالي. 

الفقرة الثانية: اكتساب ا<ال في التشريع اPسOمي 
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Vـا كـان اwنـسان مـجبو@ عـلى الـتملك وحـب اVـال، مـصداقـا لـقولـه الـعليم اõـبير: و

ـدِيـدٌ (الـعاديـات: ۸)، فـإن الشـريـعة اwسـ:مـية اعـترفـت بهـذه الـطبيعة 
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۲۰)، وقـولـه عـز وجـل: و

الغريزية، بجانب إقرارها لقاعدة اVال مال ا¥ وما تقتضيه من ا@شتراك والشيوع. 

 فـحث اwسـ:م عـلى اكـتساب اVـال وفـتح أمـامـه بـاب اwبـاحـة، تـشجيعا لـلملكية اõـاصـة، ولـم يـقيده سـوى بـالـضوابـط 

الشـرعـية، جـاعـ: اgصـل فـي اكـتساب اVـال هـو اwبـاحـة. فـلم تـؤ  الشـريـعة مـن اgمـوال، إ@ اVـاء والـك´ والـنار، وفـق 

ضـوابـط تـعترف بـاVـلكية اõـاصـة فـي إطـار اVـلكية الـعامـة. لـقولـه صـلى ا¥ عـليه وسـلم فـيما رواه اwمـام أحـمد وغـيره: 

 . 1(ا<سلمون شركاء في ثOث: في ا<اء والكñ والنار)

ووضـع الشـرع قـواعـد الـتملك وا@كـتساب، وصـنف اMـ:ل واMـرام، وبـÉ الـطيب واõـبيث، مـراعـاة Mـقوق ا¥ تـعالـى 
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ومـصالـح الـعباد.  فحـرم اكـتساب اõـبائـث وأحـل ùـلك الـطيبات، فـقال عـز مـن قـائـل: و

 (اgعـراف: ۱٥۷).و قـال عـليه الـص:ة السـ:م: (إن هـذا ا<ـال خـضرة حـلوة فـمن أخـذه بـحقه 
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 . 2ووضعه في حقه فنعم ا<عونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل و9 يشبع)

ùـيز التشـريـع اwسـ:مـي فـي هـذا الـباب بـاVـزاوجـة بـÉ الـقاعـدة الـقانـونـية مـن خـ:ل اgحـكام الـعملية، والـقاعـدة الـديـنية 

واgخـ:قـية، مـن خـ:ل اgحـكام ا@عـتقاديـة والسـلوكـية، iـا يـرسـخ هـذه الـضوابـط ويـضمن تـفعيلها والـتقيد بـها. 

اعـتبار õـاصـية الـشمولـية الـتي تـطبع التشـريـع اwسـ:مـي، الـذي يـنظر لـتصرفـات اwنـسان بـاعـتبارهـا كـ: @ يتجـزأ، 

 (اgنعام: ۱٦۲). 
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وهذا ما سنعمل على إبرازه على النحو ا{تي: 

أو9: اáث على الكسب اOáل 

1 مسند ا,مام أحمد /5364، س® أبي داوود، كتاب البيوع، باب منع ا#اء.
2صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامى
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: أي الكســب أطــيب؟ مــجيبا: (عــمل الــرجــل بــيده، وكــل بــيع   وقــال الــنبي صــلى ا¥ عــليه وســلم، حــÉ سُــئلَ

، كـما روي عـنه صـلى ا¥ عـليه وسـلم أنـه قَـالَ: (مـَا أكََـلَ أَحَـدٌ طـَعَامًـا قـَطö خَـيْرًا مِـنْ أَنْ يَأْكُـلَ مِـنْ عَـمَلِ يَـدِهِ  1مـبرور)

 . 2وَإِنr نَبِيr اللrهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السOrَم كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)

. وروي  3كـما فـتح ا£ـال أمـام اVـبادرة الـفرديـة اMـرة، فـقال عـليه الـص:ة والسـ:م: (مـن أحـيى أرضـا مـواتـا فهـي لـه)

عـن رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه وسـلم أنـه قـال: (9 يـغرس مسـلم غـرسـا و9 يـزرع زرعـا، فـياكـل مـنه إنـسان أو دابـة 

، وفـي حـديـث آخـر فـي ذات السـياق، أنـه صـلى ا¥ عـليه وسـلم قـال: (مـا مـن مسـلم  4أو شـيء إ9 كـان لـه صـدقـة)

 . 5يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إ9 كان له صدقة)

كـما ذم اwسـ:م الـبطالـة والـتواكـل وعـدم اgخـذ بـاgسـباب، فـعن الزÀبَـيْرِ بـْنِ الْعَو…امِ رَضِـيَ الل…هُ عَـنْهُ عـَنْ الن…بِيƒ صَل…ى الل…هُ 

عَـلَيْهِ وَسَل…مَ أنـه َقـالَ: '' (Vََنْ يَأخُْـذَ أحََـدُكُـمْ حـَبْلَهُ فيََأْتـِيَ بِحُـزْمَـةِ اáـَْطَبِ عـَلَى ظهَـْرِهِ فَـيَبِيعَهاَ فَيَكُفr اللrهُ بِـهَا وَجْـهَهُ 

 . 6خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنَْ يَسْأَلَ النrاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ)

وgجــل هــذه الــغايــة، شــرعــت الــعقود الــكفيلة بــتداول اgمــوال واVــنافــع واõــدمــات، وبــالــتالــي اكــتسابــها بــطريــقة 

مشروعة، في شتى ا£ا@ت الف:حية والتجارية والصناعية واõدماتية. 

وعـ:وة عـلى اgحـكام اúـزئـية الـتفصيلية وضـع الشـرع لـ:كـتساب ولـلمباد@ت، قـواعـد كـلية إجـمالـية وضـوابـط نـوعـية 

 ÉـومـنVـعامـ:ت؛ فـجعل ا+ـراج فـي مـقابـل الـضمان، فـقد روت عـائـشة أم اVـقيقا لـلعدل والقسـط فـي اû ،دقـيقة

رضـي ا¥ عـنها: أن رجـ: ابـتاع غـ:مـا فـأقـام عـنده مـا شـاء ا¥ أن يـقيم ثـم وجـد بـه عـيبا فـخاصـمه إلـى رسـول ا¥ - 

صـلى ا¥ عـليه وسـلم - فـرد عـليه، فـقال الـرجـل: يـا رسـول ا¥ قـد اسـتغل غـ:مـي، فـقال رسـول ا¥ - صـلى ا¥ عـليه 

1 مسند ا,مام أحمد 4/141. 
2 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده.

3 موطأ ا,مام مالك، كتاب اÇقضية، باب القضاء في عمارة ا#وات.
4 صحيح مسلم، كتاب ا#ساقاة، باب فضل الغرس والزرع.

5 صحيح البخاري، كتاب ا#زارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.
6 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ا1ستعفاف
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وسـلم - اõـراج بـالـضمان؛ فـيكون اMـق فـي اMـصول عـلى الـعائـد أو الـربـح،بـقدر ûـمل الـتكالـيف واØـاطـر، أي بـقدر 

ا@ســتعداد لتحــمل اõــسارة. وهــذا مــا يــؤدي إلــى الــت:زم بــÉ الــربــح اVســتفاد واõــسارة. أي الــت:زم بــÉ الــنماء 

والـدرك. وهـو مـا يـعبر عـنه الـفقهاء بـالـقول: الـغنم بـالـغرم. وهـو مـا يـؤدي إلـى ûـقيق الـعدل فـي اVـعامـ:ت، والـتوازن 

بÉ اVزايا واMقوق اVكتسبة من جهة، والواجبات والتبعات اVتحملة من جهة ثانية.  

وهــذه الــقاعــدة وأمــثالــها، تــشكل قــطب رحــى كــل اVــعامــ:ت الشــرعــية، واgســاس الــتي تــقوم عــلى اVــشاركــات 

واVـعاوضـات. حـيث يـكون لـكل طـرف فـيها حـقوقـا تـقابـل أو تـعادل مـا عـليه مـن واجـبات، سـواء تـعلق اgمـر بـالـتزام 

iــال أو الــتزام بــعمل أو الــتزام بــضمان. وإلــى جــانــب هــذه اgحــكام والــضوابــط الــعملية، أحــاط الــشارع اMــكيم 

ا@كتساب بأحكام وضوابط اعتقادية وسلوكية.  

إذ مـن شـأن هـذه الـضوابـط أن تشـيع الـطمأنـينة والـراحـة النفسـية، وتـكبح اúـماح، وûـيط الـتنافـس بـضوابـط أخـ:قـية، 

ùـنع اMسـد واgحـقاد والـضغائـن بـÉ طـبقات ا£ـتمع. ûـقيقا لـ:سـتقرار وتـثبيتا لـ´مـن ا@جـتماعـي وا@قـتصادي. 

فــفي اúــانــب ا@عــتقادي قــرر قــاعــدة تــقديــر اgرزاق مــنذ اgزل، وربــط اكــتسابــها بــاgســباب اVــاديــة، فــقال الــباري 
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كــما قــرر مــبدأ الــتفاضــل فــي اgرزاق، فــقال ا¥ ســبحانــه وتــعالــى: و

ضٍ ۚ (النساء: ۳۲).   ْ
ع
َ
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مْ ع
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ض
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(النحل: ۷۱)، وقال عز من قائل: و

وفـي اúـانـب السـلوكـي قـرر قـواعـد لـلتوسـط فـي طـلب الكسـب، واليسـر والـسماحـة فـي اVـعامـ:ت، فـقال رسـول ا¥ 

 . 1صلى ا¥ عليه وسلم: (رحم ا† رجO سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى)

1 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف.
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وقـال اVـصطفى صـلى ا¥ عـليه وسـلم فـيما رواه جـابـر بـن عـبدا¥ رضـي ا¥ عـنه: (أَيöـهَا الـنrاسُ، اتrـقُوا ا†َ، وَأَجـْمِلُوا 

فـِي الـطrلَبِ، فإَِنr نَـفسًْا لَـنْ °َُـوتَ حَـتrى تَسـْتَوْفِـيَ رِزْقـَهَا، وإَِنْ أَبْطَأَ عَـنْهَا، فـَاتrـقُوا ا†َ، وَأَجـْمِلُوا فِـي الـطrلبَِ، خُـذُوا 

 . 1مَا حَلr، وَدَعُوا مَا حَرُمَ)

ثانيا: منع الكسب اáرام 

فـي مـقابـل اMـث عـلى الكسـب اMـ:ل، مـنع اwسـ:م كـل طـرق ا@كـتساب اMـرام، فحـرم الـربـا مـطلقا، فـقال تـعالـى: 

ـا ۚ  (الـبقرة: ۲۷٥). وفـي هـذا التحـر™ تـنبيه وإبـراز وتـأكـيد لـلوظـيفة الـتبادلـية لـلنقود، 
َ
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واعـتبارهـا مخـزنـاً لـلقيم وأداة لـلوفـاء، وعـدم اعـتبارهـا سـلعة تـباع وتشـترى وتـنتج أربـاحـا فـي حـد ذاتـها؛  كـما أن فـيه 

إشـارة وتـأكـيد عـلى عـدم اعـتبار أي قـيمة زمـنية لـلنقود، إ@ مـن خـ:ل ارتـباطـها بـالـتعامـل بـالسـلع ا@قـتصاديـة. @ 

بـإقـراضـها، بـغض الـنظر عـن طـبيعة الـقرض، إنـتاجـيا كـان أم اسـته:كـيا، وبـغض الـنظر عـن طـبيعة أطـراف الـقرض، 

أشخاصا طبيعيÉ أم اعتباريÉ كانوا، أفرادا أم مؤسسات أم دو@، وبغض النظر عن يسر أو عسر اVقترض. 
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ين ِ َáّـكيم: اMوحـذر مـن عـواقـب ومـآ@ت الـتعامـل بـه، فـقال الـعليم ا 

ِ ۚ (البقرة: ۲۷٥). 
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 كــما مــنع اVيســر واVــقامــرة بــاgمــوال، فــقال ســبحانــه وتــعالــى: ي

 (اVـائـدة: ۹۰)، تـأكـيدا Mـرمـة 
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أكل أموال الناس بالباطل من جهة، وûرÜا للمجازفة واVغامرة واØاطرة الغير مأمونة العواقب من جهة ثانية. 

 وحـرم الـغرر، وصـوره اVـعروفـة فـي بـيوع اúـاهـلية كـبيع اVـ:مـسة واVـنابـذة وحـبل اMـبلة، واèـاقـلة واVـزابـنة، ونهـى عـن 

؛ كـما نهـى عـن كـل الـبيوع الـتي تـقع عـلى اVـعدوم، وتـلك الـتي تـقع  2الـبيعتان فـي بـيعة وعـن اجـتماع الـبيع والسـلف

1 س® ابن ماجة، كتاب التجارات، باب ا1قتصاد في طلب ا#عيشة.
2 انظر في بيان هذه ا#صطلحات، مصادر ومصنفات الفقه ا,س*مي.
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عـلى ا£ـهول مـطلقا أو عـلى مـا جهـل قـدره أو صـفته أو جـنسه.فـفي اMـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة، أن الـنبي صـلى 

  . 1ا¥ عليه وسلم: (نهى عن بيع اáصاة وبيع الغرر)

 وفي هذا منع للجهالة، وتأكيد على خاصية الوضوح والشفافية واVعلومية، التي يتعÉ أن تطبع اVعام:ت. 

و جـرم الـغÃ الـفاحـش والـغش والـتدلـيس فـي اVـعامـ:ت، تـأكـيدا Vـبدأ الـرضـائـية اMـاكـم فـي اVـعامـ:ت، لـقول اVـصطفى 

اضٍ  (الـنساء: 
َ

ـر
َ
ـن ت
َ
ةً ع
َ

ار
َ
 تِـج
َ
ـكُون

َ
، وقـولـه سـبحانـه وتـعالـى: لاَّ أنَ ت 2صـلى ا¥ عـليه وسـلم: إنـما الـبيع عـن تـراض

  .(۲۹

وقـد روي عـن الـنبي صـلي ا¥ عـليه وسـلم أنـه مـر عـلى رجـل يـبيع صـبرة طـعام فـأدخـل عـليه الـص:ة والسـ:م يـده فـيها، 

فـأصـاب الـبلل أصـابـعه فـقال اVـصطفى صـلى ا¥ عـليه وسـلم: (مـا هـذا يـا صـاحـب الـطعام ؟ قـال: أصـابـته الـسماء يـا 

 . 3رسول ا† قال: أفO جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غش فليس مني)

كـما جـرم اwسـ:م جـميع أسـالـيب الـنصب وا@حـتيال، تـأكـيدا Mـرمـة مـال الـغير وأخـذه مـن غـير حـق، مـصداقـا لـقول 

 . 4الرسول صلى ا¥ عليه وسلم: (كل ا<سلم على ا<سلم حرام دمه وماله وعرضه)

 ، 5وكـان �ـا قـالـه عـليه الـص:ة والسـ:م فـي خـطبة حـجة الـوداع: (إن دمـاءكـم وأمـوالـكم وأعـراضـكم عـليكم حـرام)

ـن 
َ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ

أ
َ
تـأكـيدا لـلحكم اVـقرر فـي قـولـه جـل وعـلى: لاَ ت

مْ ۚ (النساء: ۲۹). 
ُ
ِن[

ّ
اضٍ م

َ

ر
َ
ت

وحــتى يــربــط اwســ:م اVــعامــ:ت اVــالــية بــاgنشــطة ا@قــتصاديــة اMــقيقية، بــشكل يــضمن قــوة وســ:مــة النســيج 

ا@قـتصادي و»ـاعـته، نهـى عـن بـيع مـا لـم يـقبض، وعـن ربـح مـا لـم يـضمن، فـقال رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه وسـلم فـي 

اMـديـث الـذي رواه عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده رضـي ا¥ عـنهما: (9 يحـل سـلف وبـيع، و9 شـرطـان فـي 

 . 6بيع، و9 ربح ما لم يضمن، و9 بيع ما ليس عندك)

1 صحيح مسلم: كتاب البيوع، باب بط*ن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر.
2 س® ابن ماجة: كتاب التجارات، باب الخيار.

3صحيح مسلم: كتاب ا,يمان، باب قول النبي صلى اç عليه وسلم: من غش فليس مني.
4 صحيح مسلم، كتاب الحج باب: تحريم ظلم ا#سلم وخذله.

5 صحيح البخاري، كتاب الف©، باب قول النبي صلى اç عليه وسلم 1 ترجعوا بعدي كفارا
6 س® أبي داوود، كتاب ا,جارة، باب قي الرجل يبيع ما ليس عنده.
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ا<طلب الثاني: إنفاق ا<ال وتداوله في اPسOم 

الفقرة اVولى: إنفاق ا<ال  

أبـاح اwسـ:م الـتمتع بـاõـيرات والـطيبات مـن اgمـوال، بـاعـتبارهـا نـعما مـن نـعم ا¥ تـعالـى عـلى خـلقه، فـقال عـز وجـل: 

 ۚ (اgعـراف: ۳۲)، ونـدب إلـى ذلـك فـقال الـنبي 
ِ
ق

ْ

ز
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ُ
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  . 1صلى ا¥ عليه وسلم: (إن ا† يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)

واعــتبارا لــوســطية اwســ:م أحــاط اwنــفاق ا@ســته:كــي لــلمال بــأحــكام وضــوابــط ûــقق اVــقصد الشــرعــي مــن رواج 

اgمـوال دون إفـراط أو تـفريـط، تـضبط اwنـفاق وتـرشـد ا@سـته:ك. شـدد الـشارع اMـكيم فـي ذم اVـبذريـن واwنـكار 

 (اwسراء: ۲۷-۲٦). 
ۖ 
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عليهم، فقال تعالى: و
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ونهـى عـن اwسـراف فـي الـتمتع بـالـطيبات، فـقال عـز وجـل: و

(اgعـراف: ۳۱)، وقـال عـليه الـص:ة والسـ:م فـي اMـديـث الـذي رواه عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده: (كـلوا 

 . 2وتصدقوا والبسوا في غير إسراف و9 مخيلة)

 وعـن حـذيـفة بـن الـيمان رضـي ا¥ عـنهم أن الـنبي صـلى ا¥ عـليه وسـلم قـال: (9 تـلبسوا اáـريـر و9 الـديـباج، 9 

 . 3تشربوا في آنية الذهب والفضة، و9 تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في اíخرة)

 (الـنساء: 
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ين ِ َáّسـ:م البخـل والـبخ:ء، فـي قـولـه جـل شـأنـه: اwـقابـل ذم اVوفـي ا
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۳۷)، وتـوعـدهـم الـباري عـز وجـل فـي قـولـه سـبحانـه وتـعالـى:  و

ـةِ (آل عـمران: ۱۸۰). وعـن أبـي هـريـرة رضـي ا¥ 
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عـنه أن رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه وسـلم قـال: (مـا مـن يـوم يـصبح الـعباد فـيه إ9 مـلكان يـنز9ن فـيقول أحـدهـما: 

 . 4اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول اíخر: اللهم أعط ¶سكا تلفا)

1 س® الترمذي، كتاب اÇدب، باب ما جاء إن اç تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
2 صحيح البخاري: كتاب اللباس، باب قول اç تعالى: قل من حرم زينة اç التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.

3 صحيح البخاري: كتاب اÇطعمة، باب اÇكل في إناء مفضض.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب في ا#نفق وا#مسك.

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ٥٠ www.	kantakji.	com

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة	ا1قتصاد	ا,س*مي	العا#ية فهرس اUحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

 لــيقعّد اwســ:م مــبدأ الــوســطية وا@عــتدال، والــترشــيد فــي اwنــفاق وا@ســته:ك، مــصداقــا لــقولــه تــبارك وتــعالــى: 

لاَ 
َ

امًـا (الـفرقـان: ٦۷)، وقـولـه سـبحانـه وتـعالـى: و
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ورًا (اwسراء: ۲۹). 
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الفقرة الثانية: تداول ا<ال ورواجه 

تـشكل أحـكام تـداول اVـال ورواجـه فـي التشـريـع اwسـ:مـي مـرآة تـعكس فـلسفة الـوظـيفتÉ ا@قـتصاديـة وا@جـتماعـية 

لـلمال مـن اVـنظور اwسـ:مـي، وتـ:زم هـاتـÉ الـوظـيفتÉ، تـأكـيدا لـت:زم الـنشاط الـربـحي وغـير الـربـحي فـي الـدورة 

ا@قتصادية.  وسنحاول في هذه الفقرة، الوقوف على أبرز معالم هاتÉ الوظيفتÉ والت:زم القائم بينهما. 

أو9: الوظيفة ا9قتصادية للمال  

ûـقيقا لـلوظـيفة ا@قـتصاديـة لـلمال، نـظم الـشارع اMـكيم الـقواعـد الـعامـة لـرواج اVـال وتـداولـه، وجـعل الـرواج أهـم 
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مـقاصـده فـي اgمـوال، فحـرم ا@كـتناز وتـوعـد اVـكتنزيـن بـالـعقاب، فـقال سـبحانـه وتـعالـى: و

 (التوبة: ۳٤). 
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ْ
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و لـكي يـؤدي اVـال وظـيفته ا@قـتصاديـة، حـث عـلى تـوظـيفه واسـتثماره، وحـث عـلى ا@ñـار حـتى فـي أمـوال الـيتامـى 

واèـجوريـن، مـع مـا يحـمله ا@ñـار مـن مـعانـي اØـاطـرة واحـتمال الـربـح واõـسارة، فـقال صـلى ا¥ عـليه وسـلم: (اßـروا 

. ومـنع الشـرع اتـخاذ الـذهـب والـفضة قـنية وأثـاثـا، تـأكـيدا لـوظـيفتهما اVـالـية،  1فـي أمـوال الـيتامـى 9 تـأكـلها الـزكـاة)

 . 2فقال صلى ا¥ عليه وسلم: (9 تشربوا في آنية الذهب والفضة)

 وشـرع صـيغا مـتنوعـة لـ:سـتثمار عـلى كـافـة اVسـتويـات والـقطاعـات ا@قـتصاديـة، iـا يـكفل رواج اgمـوال وتـداولـها. 

كــالــبيع واVــقايــضة والــصرف والــكراء واwجــارة، والســلم وا@ســتصناع والشــركــة واVــضاربــة، واVــساقــاة واVــزارعــة 

3واVغارسة وغيرها. 

كـما سـن الـعديـد مـن الـعقود الـكفيلة بتيسـير هـذه اVـعامـ:ت وثـباتـها وتـوثـيقها، واMـد مـن الـنزاعـات الـتي قـد تـطرأ 

بـشأنـها، وتـرفـع اgضـرار الـتي قـد تـنشأ iـناسـبتها. بـعد أن دعـا الـشارع اMـكيم إلـى الـوفـاء بـا@لـتزامـات واحـترام الـعهود 

1 موطأ ا,مام مالك: كتاب الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى والجارة لهم فيها.
2 صحيح البخاري: كتاب اÇطعمة، باب اÇكل في إناء مفضض.

3 انظر في بيان هذه ا#صطلحات، مصادر ومصنفات الفقه ا,س*مي.
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ودِ (اVـائـدة: ۱). وشـرع اwشـهاد فـقال سـبحانـه 
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ْ ۚ(الـبقرة: ۲۸۲).  ونـدب إلـى الـكتابـة والـتوثـيق فـقال عـز مـن قـائـل: ي
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وتـعالـى: و

 ۚ (البقرة: ۲۸۲).  
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1كـما شـرع الـرهـن والـكفالـة واMـوالـة والـوكـالـة، والـقسمة والـشفعة وغـيرهـا مـن الـعقود والـتصرفـات الـكفيلة بـضمان 

استيفاء اMقوق ورفع اVضار ودرء النزاعات. 

وتـوزيـعا لـلثروة وûـقيقا لـتداولـها شـرع اVـيراث، iـا يـكفل تـوزيـع الـثروة وتـداولـها حـتى @ تـتكدس اgمـوال فـي أيـادي 

مْ ۚ (الـنور: ۳۳).  
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َ
طـبقة محـدودة ومـعينة، مـصداقـا لـقولـه سـبحانـه وتـعالـى:ك

وتـأكـيدا عـلى مـقصد الـرواج وتسهـي: لـتداول اgمـوال، مـنع الشـرع ا@حـتكار، فـقال عـليه الـص:ة والسـ:م: (اbـتكر 

. ونهـى عـن بـيع الـنجش  ، وفـي روايـة أخـرى عـنه صـلى ا¥ عـليه وسـلم أنـه قـال: (9 يـحتكر إ9 خـاطـئ) 3مـلعون) 2

، وغيرها من البيوع اVنافية لقواعد السوق اVفتوحة.  4وتلقي الركبان وبيع اMاضر لباد

فـفسح ا£ـال بـذلـك أمـام الـشفافـية والـتنافسـية واVـبادرة اMـرة، الـتي لـم يـقيدهـا الشـرع اMـكيم إ@ بـقيود اVـصلحة 

الـعامـة حـال الـتعارض، إعـما@ Vـبدأ تـقد™ اVـصلحة الـعامـة عـلى اõـاصـة، اعـتبارا لـتضمن اVـصلحة الـعامـة لـلمصلحة 

اõاصة بالضرورة والتبع. 

ثانيا: الوظيفة ا9جتماعية 

حـتى تـؤدي الـثروة وظـيفتها ا@جـتماعـية الـتي مـن أجـلها أنشـئت وسخـرت، جـعل اwسـ:م اVـال اVكتسـب بـطرق 

مشـروعـة، مـناطـا لـلعديـد مـن اMـقوق والـواجـبات الـعامـة واõـاصـة.  فـفرضـت الـزكـاة واعـتبرت أحـد اgركـان الـتي يـقوم 

 (الـبقرة: ٤۳). وقـال الـباري تـبارك 
َ
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عـليها هـذا الـديـن، فـقال ا¥ سـبحانـه وتـعالـى: و
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ُ
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ـا (الـتوبـة: ۱۰۳)، وقـال اõـالـق عـز مـن قـائـل: و
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ادِهِ ۖ (الـذاريـات: ۲۹)، وقـال الـفاطـر سـبحانـه وتـعالـى: و
َ
ـص
َ
 ح
َ

م
ْ
ـو

َ

ي

1 انظر في بيان هذه ا#صطلحات، مصادر ومصنفات الفقه ا,س*مي.
2 س® ابن ماجة، كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب.

3 صحيح مسلم: كتاب ا#ساقاة، باب تحريم ا1حتكار قي اÇقوات.
4 انظر في بيان هذه ا#صطلحات، مصادر ومصنفات الفقه ا,س*مي.
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 ۖ (الــقصص: ۷۷) وقــال 
َ
ك
ْ
ـي
َ
 إِل
ُ َ ّ
 االله
َ

ن

َ

ـس
ْ
ا أحَ
َ
ـم
َ
ـسِن ك أحَْ

َ

۱۹). كــما ســنت الــصدقــات، فــقال تــبارك وتــعالــى: و

ـاكـُمْ ۚ  (الـنور: ۳۳)؛ بـعد أن كـان اgمـر فـي صـدر اwسـ:م بـإنـفاق 
َ
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سـبحانـه وتـعالـى:  و
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الـعفو مـن اgمـوال وهـو الـزائـد مـنها عـن حـاجـة اVـالـك، فـقال سـبحانـه وتـعالـى: و

(البقرة: ۲۱۹).  

، وغـيرهـا مـن الـتبرعـات، تـأكـيدا عـلى تـ:زم الـنشاط  1وشـرعـت الـوصـايـا واgوقـاف، وأقـرت الـعمرى والـرقـبى والنحـلة

الربحي والنشاط غير الربحي، في تأمÉ حاجيات ا£تمع ا@قتصادية. 

وهـو مـا مـن شـأنـه أن يـحقق الـتوازن بـÉ فـئات ا£ـتمع، ويـؤمـن حـد الـكفايـة، أي اMـد اgدنـى مـن اMـاجـات ا@قـتصاديـة 

لـكل فـرد فـي ا£ـتمع، ويـكفل اgمـن وا@سـتقرار ا@جـتماعـي، ويـرسـخ واجـب الـتضامـن ا@جـتماعـي،ويـوطـد أواصـر 

ةٌ  (اMجـرات: ۱۰). 
َ

ـو

ْ
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ْ
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َ
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َ ّ
الـتكافـل واgخـوة بـÉ اwنـسان وأخـيه اwنـسان. مـصداقـا لـقولـه تـعالـى: إِن

 . 2وقوله صلى ا¥ عليه وسلم: (9 يِؤمن أحدكم حتى يحب Vخيه ما يحب لنفسه)

و تـأكـيدا لهـذه الـوظـيفة ا@جـتماعـية، ولـت:زم اgنشـطة الـربـحية وغـير الـربـحية، شـرع اwسـ:م الـصدقـة اúـاريـة ونـدب 

إلـيها، فـقال صـلى ا¥ عـليه وسـلم: (إذا مـات ابـن آدم انـقطع عـمله إ9 مـن ثـOث: صـدقـة جـاريـة أو عـلم يـنتفع بـه 

  . 3أو ولد صالح يدعو له)

كـما روي عـنه صـلى ا¥ عـليه وسـلم أنـه قـال: (إن ¶ـا يـلحق ا<ـؤمـن مـن عـمله وحـسناتـه بـعد مـوتـه: عـلماً نشـره أو 

ولــدًا صــاáــاً تــركــه، أو مــصحفاً ورثــه، أو مسجــداً بــناه، أو بــيتا 9بــن الســبيل بــناه أو نهــراً أجــراه أو صــدقــة 

 . 4أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته)

وحـث الـشارع عـلى الـقرض اMـسن ورغـب فـيه لـلتنفيس عـن الـكربـات، وإعـانـة اèـتاج، وحـض عـلى التيسـير عـلى 

اVعسـريـن فـقَالَ الـنبي صـلى ا¥ عـليه وسـلم: (رَأَيـْتُ لَـيْلَةَ أُسْـرِيَ بِـي عَـلَى بـَاب: ا©َْـنrةِ مَـكْتُوبًـا الـصrدَقَـةُ بِعَشْـرِ 

أَمْـثَالِـهَا، وَالْـقَرْضُ بِـثَمَانِـيَةَ عَشَـرَ، فَـقُلْتُ: يَـا جِـبْرِيـلُ مَـا بَـالُ الْـقَرْضِ أفَْـضَلُ مِـنَ الـصrدَقَـةِ ، قَـالَ: Vَِنr الـسrائِـلَ 

1انظر في بيان هذه ا#صطلحات، مصادر ومصنفات الفقه ا,س*مي.
2 صحيح البخاري كتاب اÇدب باب من ا,يمان أن يحب Çخيه ما يحب لنفسه.

3 صحيح مسلم: كتاب الوصية باب ما يلحق ا#سلم بعد وفاته.
4 س® ابن ماجة: ا#قدمة، باب معلم الناس الخير.
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 . 1يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَ ا<ُْسْتَقْرِضُ 9َ يَسْتَقْرِضُ إِلrا مِنْ حَاجَةٍ)

 وقـال رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه وسـلم: (مـن نـفrس عـن مـؤمـنٍ كـربـةً مـن كُـربَ الـدنـيا، نـفrس ا† عـنه كـربـةً مـن 

 . 2كُرَب يوم القيامة، ومن يسrر على معسرٍ، يسrر ا† عليه في الدنيا واíخرة)

و اgصـل فـي الـقرض أن يـقوم عـلى أسـس الـتكافـل والـتعاون، فـ: يـقف فـيه عـند حـدود رد اgصـل فـقط، ولـكن قـد 

يـصل إلـى تـطبيق مـبدأ اwنـظار عـند اwعـسار، بـل قـد Üـتد لـيصل إلـى الـتصدق وإعـفاء اVـديـن اVعسـر اسـتجابـة لـقولـه 

 (البقرة: ۲۸۰). 
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تعالى: و

خOصة 

عـلى هـذا الـنحو اVسـطر فـي مـباحـث هـذ الـدراسـة، إذن، يـتضح أن تـنظيم الـثروة فـي ظـل هـذا الـنظام الـربـانـي الـبديـع، 

هـو تـنظيم مـحكم، يـدل عـلى مـا تـتميز بـه نـظرة اwسـ:م إلـى اVـال، عـلى اVسـتوى ا@قـتصادي وا@جـتماعـي، مـن 

واقعية وشمولية ووسطية واعتدال، مفهوما واكتسابا وإنفاقا وتداو@. 

 فهو نظام وسطي بÉ السيطرة في اقتصاديات الهيمنة، وبÉ التسيب في اقتصاديات السوق. 

 وهـو نـظام يـطبعه الـتوازن بـÉ اVـصلحة الـعامـة واMـق الـعام مـن جـهة ومـصالـح وحـقوق اgفـراد مـن جـهة ثـانـية، iـا 

يخـدم مـصالـح اúـميع. والـتوازن بـÉ الـنشاط الـربـحي وغـير الـربـحي، مـن خـ:ل الـت:زم بـÉ الـوظـيفة ا@قـتصاديـة لـلمال 

ونظيرته ا@جتماعية. 

 وهـو الـنظام الـوحـيد الـذي Üـكن أن يـؤمـن حـد الـكفايـة ويسـتجيب لـلحاجـيات ا@قـتصاديـة اgسـاسـية لـكل فـرد. 

ويحقق اgمن وا@ستقرار ا@جتماعي. 

و هـذا مـا أثـبتته بـعض تـطبيقات هـذا الـنظام، مـن خـ:ل أسـالـيب والـصيغ اVـصرفـية اwسـ:مـية الـقائـمة عـلى اVـشاركـة 

واØــاطــرة جــدارتــها وجــدواهــا وكــذبــت مــزاعــم اgبــواق واVــثبطÉ، وأكــدت تــنبؤات اèــللÉ اVتجــرديــن مــن أمــثال 

ا@قـتصادي اgمـريـكي سـيمونـز الـذي قـال ذات يـوم بـأن:خـطر ا@ضـطراب ا@قـتصادي Üـكن تـفاديـه إلـى حـد كـبير إذا 

لـم يـتم الـلجوء إلـى ا@قـتراض، وإذا ùـت ا@سـتثمارات كـلها فـي شـكل ùـويـل ذاتـي وبـا<ـشاركـة.، ومـن أمـثال الـباحـثة 

1 س® ابن ماجة: كتاب الصدقة، باب القرض.
ربَ الــدنــيا،  2 تــمام الحــديــث كــما رواه أبــو هــريــرة رضــي اç عــنه، عــن الــنبي صــلى اç عــليه وســلم قــال: مـَـن نــف¨س عــن مــؤمــنٍ كــربــةً مــن كـُـ
ر اç عــليه فــي الــدنــيا وا≠خــرة، (ومــن ســتر مســلمًا ســتره اç فــي  ر عــلى معســرٍ، يسـ̈ـ ربَ يــوم الــقيامــة، ومــن يسـ̈ـ نــف¨س اç عــنه كــربــةً مــن كـُـ

الـدنـيا وا≠خـرة، واçُ فـي عـون الـعبد مـا كـان الـعبد فـي عـون أخـيه، ومـن سـلك طـريـقًا يـلتمس فـيه عـلمًا، سهـ̈ل اç لـه بـه طـريـقًا إلـى الـجنة، 

ومـا اجـتمع قـومٌ فـي بـيتٍ مـن بـيوت اç يـتلون كـتاب اç ويـتدارسـونـه بـينهم، إ1 نـزلـت عـليهم الـسكينة، وغـشيتهم الـرحـمة، وحـفتهم ا#ـ*ئـكة، 
وذكرهم اç فيمن عنده، ومن بط¨أ به عمله لم يسرع به نسبه)؛ صحيح مسلم.
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اwيـطالـية لـوريـتا نـابـولـيونـي الـتي قـالـت بـأن: الـتمويـل اPسـOمـي هـو الـقطاع اVكـثر ديـنامـيكية فـي عـالـم ا<ـال 

 . 1الكوني، وأن: ا<صارف اPسOمية ¨كن أن تصبح البديل ا<ناسب للبنوك الغربية

فـيكون بـذلـك الـبديـل الـذي Üـكن أن يـجيب عـن اgسـئلة ا@قـتصاديـة اMـقيقة الـتي يـدور حـولـها اúـدل فـي الـساحـة 

الـعاVـية مـن قـبيل: مـا الـبديـل اVـناسـب @قـتصاد الـسوق اèـررة مـن الـقيود؟ ومـا اgسـالـيب اVـناسـبة لـترويـض الـرأسـمالـية 

ولـ:نـتفاع فـي الـوقـت ذاتـه مـن قـواعـدهـا الـضروريـة لـرفـع مسـتوى الـرفـاهـية؟ ومـا الـقواعـد الـضروريـة @زدهـار ا@قـتصاد 

؟.  2والدÜقراطية في آن واحد

ولـيشكل الـطريـق ا{خـر والـبديـل الـذي يـرنـوا إلـيه الـعالـم دون أن يـكون Mـد ا{ن قـادرا عـلى رسـم صـورة دقـيقة لـه، 

بـعد مـا أصـابـه مـن ويـ:ت وأزمـات الـنظام الـرأسـمالـي الـقائـم، وبـعدمـا جـرب الـنظام ا@شـتراكـي الـفاشـل، بـشهادة أحـد 

اVـنظريـن ا@قـتصاديـÉ اVgـان الـذي كـتب بـعد تـداعـيات اgزمـة اVـالـية الـعاVـية اgخـيرة، قـائـ:: يـتزايـد عـدد ا<ـواطـن≠ 

الـذيـن ¨ـنون أنـفسهم بـالـتحول إلـى نـظام آخـر، وإن كـانـوا غـير قـادريـن عـلى رسـم صـورة دقـيقة لـلنظام الـذي 

ينشـدونـه، إنـهم يحـلمون بـانـتهاج طـريـق ثـالـثة تـقع بـ≠ الـرأسـمالـية وا9شـتراكـية، تـضمن لـهم حـريـتهم وÇـقق 

  . 3لهم في الوقت ذاته، مساواة أكبر وأمانا واستقرارا أكثر

وهـو مـا تـنبأ بـه مـنذ عـقود خـلت ا@قـتصادي الـفرنسـي جـاك أوسـتري الـذي قـال: إن طـريـق اÆPـاء ا9قـتصادي لـيس 

مـحصورا فـي الـنظامـ≠ ا<ـعروفـ≠، الـرأسـمالـي وا9شـتراكـي، بـل هـناك مـذهـب اقـتصادي ثـالـث راجـح هـو ا<ـذهـب 

 .  
4ا9قتصادي اPسOمي، وسيسود عالم ا<ستقبل Vنه طريق للحياة ا<عاصرة

1 اÇزمة ا#الية العا#ية رؤية إس*مية، د: أشرف محمد دويبة، ص 107.
2 اولــيرش شــيفر: انــهيار الــرأســمالــية: أســباب إخــفاق الــسوق ا#حــررة مــن الــقيود. تــعريــب د عــدنــان عــباس عــلي، مــنشورات كــتاب عــالــم 

ا#عرفة العدد 371 يناير 2010، ص30
3 نفسه، ص 30.

4 انظر: مفهوم ا1قتصاد في ا,س*م: د. محمود الخالدي، ص: 29.
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